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فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


نظرية التوزيع في عام الاقتصاد السياسي 


_ 


الموضوع أي ننشغل به في محاضرات الدورة الخالية هو توزيع الفائض 
الاجتاعي. ولك نتعرف إلى توزيع الفائض الاجتاعي؛ يجب: 


- في مرحلة فكرية أولى» أن نكون الوعيء الناقدء بمصدر هذا الفائتض من خلال 
طرح هيكلي مجمل النشاط الاقتصادي الخاضع لقوانين حركة النظام الرأسمالي. 


- ثم نتعرف» في مرحلة فكرية ثانية» إلى طبيعة وأساس التغيّر في مكونات هذا 
الكأتللى 0١004‏ ا 
الدخول المختلفة للطبقات الاجتاعية. 


- فإذا تمكنا من تكوين الوعي» الناقدء بكلي من الطرح الهيكلي والآدائي؛ كان لنا 
المضي خطوة إلى م بهدف التعرف إلى نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع» 


أولاً: الطرح الهيكلي 


لنفترض أن امجقمء في لحظة تاريخية معينة» وفي إطار ظروف اجتاعية محددة, 
يدخل عملية الإنتاج على صعيد "الكل" الاقتصادي امع مليار وحدة من النقدء 
مورّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: 
الزراعة» والصناعة, والخدمات) بواقع ٠١‏ مليارات وحدة لكل قطاعء ويتم توزيع هذه 
المليارات العهرة داخل كل قطاع كالآني: ع مليارات للرأسمال المتغير(م). و5 مليارات 
للرأسهال الثابت (شث)» تورّع كالتالي: ٠‏ مليارات للرأسمال الأساسي ()» و” مليارات 
للرأسمال الدائر(د)» ومن ثم مسيكون إدينا عل صعيد "الكل " اواقتصادئ: 


قطاع الزراعة: 5 الرأسمال المتغير + ” الرأسمال الأساسي + " الرأسمال الدائر - ٠١‏ مليارات 
قطاع الصناعة: غم + 18+" د - ٠١‏ مليارات 
قطاع الخدمات: م + ”17+ ”د - ٠١‏ مليارات 


ولكن إدينا هنا مشكلة, وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ الجقع عملية 
الإنتاج 15 مليار وحدةء وفي نباية العملية ُ يزل لدينا نفس ال ٠‏ مليار وحدة! 


ّ 


أي أن اجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق» فلم يحقق أني قطاع من 
قطاعات الهبكل أي رء بل ولرما خسر الجقع طاقة إنتاجية قامةَء وأهدر ثروة 
اجتاعية» وبدد موارد نحمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه. اجتاعيّاء في المثل أعلاه هو 
تداول ال "١‏ مليار وحدة بين أعضاء الجتقع منتجين ومستهلكين» بائعين ومشترين. 
فالعال» في القطاءات الثلاثةء سيشترون ب ١١‏ مليارًا السلع والخدمات التي أنتتجتبأ 
القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون تجة قوة عملهم إلى الرأسماليين الذي اشتروا 
منهم الساع والخدمات. كا سوف يشتري الرأساليون ب 18 مليارا باقي السلع 
والخدمات وقهتها 18 مليارًا. أني أن النقود ١‏ مليارًا - السلع ١‏ ملياراً. لمجم إذَاء 
وكا ذكرناء لم يستفد أي شيء. بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس 
نوه؛ فعدد السكان يتزايد وكية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي 
رع! وإن أمكن تحقيق أزمة. وكا افترضنا أن المثل يخص اقتصاد مجم ماء فمكننا أن 
نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بأسرهء فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد 
معين من وحدات الرأسمال» وفي نباية السنة يجد بين يديه نفس الك من الوحدات! 
فلا أرباح» الاك ولا تجديد إنتاج اجقاعي...!1, فكيف يكن إِذَّا حل هذه 
المشكلة على صعيد الجتمعات الحليّة أو على الصعيد العال ىى ؟ ريما فكر الرأسماليون؛ 
حلا لهذه المشكلة» في أن ببيعوا السلعة بأغلى ماكلفهم إنتاجما لخيرهم من الرأس اين 
وللعال. حسئاء فلنساير أصدقاءناء ولننقل بحثنا من مستوى الهيكل إلى مستوى 
القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلا للتحليل ولنفترض أن الجتقع, في لحظة 
تاريخية معينة» وفي إطار ظروف اجتاعية محددة» بدأ عملية الإنتاج على مستوى 
إنتاج وسائل الإنتاجء و إنتاج مواد الاستبلاكء على النحو التالمي: 


- فرع إنتاج وسائل الإنتاج: (بالليار وحدة» وبافتراض أن القجة الزائدة )96٠٠١‏ 
الرأسال: ”7ت ١م‏ - 2 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: “اث + ١‏ م - 4 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
0 إنتاج مواد الاستبلاك: (بالملبار وحدةء وبافتراض أن القهة الزائدة )90٠٠١‏ 
الرأسمال: ع ث + ؟ م - 5 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: > ث + 7 م - 5 مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك. 


فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يديعوا سلعتهم 
بأغلى مما كلفهم إنتاحما بمقدار 5٠٠‏ مليون وحدة. ولكن» هذا الافتراض يعني أن 
الرأسماليين اأذين ربوا اليوم 0 مليون وحدة سيلتزمون غَذَا برد ما ربحوه؛ 
فرأسماليو فرع مواد الاستهلاك اأذين دفعوا لتوهم 5٠١‏ مليون وحدة لرأسمالبي فرع 
وسائل الإنتاجء سوف يرفعون بدورهم من ساعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم 
إنتاتما على الأقل بمقدار 5٠٠‏ مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو 
فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو فرع مواد الاستبلاك إذأ لم يربجوا شيئًا. بل ولسوف 
يخسرء في نهاية المطافء جميع الرأسماليين؛ لأن اأذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة 
الإنتاج علههم عدا أن يردوا ما أخذوهء ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى 
إيراد كي يعدشوا. وبالتالي؛ نما أخذوه لن يردوه كما هو؛ لقيانهم باستبلاك هذا القدر 
و ذلك منن فهر إن رردوا 30001 مليون وحدة الى اخدوها من, مسي مواد 
الاستهلاك لأنهم حينا قبضوها أنفقواء في فرعهمء جزء منها على استهلاكهم 
الشخصيء وليكن ١5١‏ مليون وحدة ستخصص للاستهلاكء ولم يعد معهم إلا الباقي 
منها وقدره 75٠‏ مليون وحدة» وعلهم الآن» لرد ما قبضوه, إِمَا السحب من رصيد 
الاحتياط إديهم» وامًا الاستدانة من القطاع المصرفي. ولأهم لن يعوضوا خسائرهم 
أبرًا؛ فسوف يتاكل رصيد التحقياط» 5) سيعرض القطاع المصرفي اأني يقوم 
بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقات لم يكن طرف فيها. والنتيجة» المزيد من الخسائر! أي 
خلق الأزمة وتعميقها. 


أما لو باع الرأسماليون سلعهم إلى العمال (ولأنه من المستحيل أن ينفق العال ما 
هو أكبر من الأجر المدفوع لهم) فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل الإنتاج إلا 
طريقة عبثية وحيدة» هي أن يعطوا للعال مليار وحدة» كأجورء وحيغا يشتري منهم 
العهال سلعهم لا يعطوهم سلعًا تساوي مليار وحدة: إِنما 7٠١‏ مليون وحدة لخسب! 
يدفع الرأسماليون إِذَا للعال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة 
يحرم بلقل مدا قن ٠4‏ ساون وعد ضرا لأ ريب ى أن نيبي ال 
هذا الحو يفعلون أمرًا غريًا؛ أنهمء يقومون بتسليف رأسلهم النقدي بقهة أكبر مما 
يلزم لتداول رأسماهم المتغير! وتلك طريقة -ك] يقول ماركس -غريبة تامًا للإإثراء. 
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المشكلة إذَاء على الصعيد الاجتاعيء لم تحل ببيع السلعة بأغلى من 

إتاحما. ىا ظن رأسماليو فرع وسائل الإنتاجء ال ان وأصبح 

امجمع في طريقه إلى الانبيار من خلال أزمة مزمنة. ل 
باجقع» ويفكر في مصلحته؛ محاولًا الاهتداء إلى حل آخر غير بيع السلم بأغلى من 
كلفة إنتاحما. وأثناء ما هو منهمك في التفكير؛ يجد الحل أخيرًا! يحده في قوة العمل. 
يجده في القدرة على العمل. فلأن الرأسمالي لا يستطيع» وكا علمنا من محاضراتنا 
السابقة, أن يغير من قة الأدوات و المواد؛ فهو يشترهم بتجنهم ويدفع بهم إلى حقل 
الإنتاج دون أن يتمكن من اعتصار قة أكبر من قهتهم. إذ سوف تخرج الآلات 
والموادء محاسبيّاء في نهاية عملية الإنتاجء متجسدة في المنتوجء بنفس القبمة الي 
دخلت بها دون أن تغير من هتها. وبالتالي لن + يحقق أي رخ. فليس أمامه سوى 
النظر إلى هذه السلعة التي بيعيا العال, أي القدرة على العملء فهي السلعة 
الوحيدة اَي تيج قهة أكبر بما يدفع لهاء ٠‏ فيدفع لها أ جا فعيكا و لهذ هنا عهلز يوق 
هذا بد 0 وففًا للمخطط أدناه اأني يتكون كذاك من فرعي إنتاج وسائل 


- فرع إنتاج رسالل اللإنتاج (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القجة الزائدة )96٠٠١‏ 
الرأسال: "ث١‏ م - 2 مليارات وحدة. 
المنتوج السلعي: “اث + ١‏ م + ١‏ ق ز - ه مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 


- فرع إنتاج مواد الاستبلاك (بالمليار وحدةء وبافتراض أن القجة الزائدة )90٠٠١‏ 
الرأسمال: ع ث + ؟ م - 5 مليارات وحدة. 


المنتوج السلعي: 4 ث + ؟ م + ١‏ ق ز - 8 مليارات وحدة في هيئة مواد استبلاك. 


الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ ذا عملية الإنتاج ب ” مليارات وحدة رأسمال 
ثابت» ومليار وحدة رأسمال متغير» ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة فهمة زائدة» 
ليجد بين يديهء بعد الإنتاج وقبل البيع» لا 5 مليارات وحدة التي تمثل قهمة الرأسمال» 
بل يجد ه مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج» سوف يفعاه 
الرأسمالي المنتج .مواد الاستهلاك؛ كي يجد بين يديهء لا” مليارات وحدة» ولتي تمثل 
فيه الرلفال: بل 2د ١‏ مذارات وهدة. وبالتاليي يقوم القطاع الصناعي بتجديد 


,/ 


إنناجه بفضل القهة الزائدة الي تم استخلاصها من قوة العمل. علينا الآن إذَاء على 
صعيد الهيكل الاقتصاديء إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع الحل الي توصل إليه 
صديقنا الرأسمالي؛ فنفترض أن امجتمع يدخل العملية الإنتاجية ب ١‏ مليار وحدة من 
الشد موزعة عل مسعوى الميكل الاقتصادي بواقم ٠‏ مليارات وحدة لكل قطاعء 
ويتم توزيع هذه المليارات العشرة» في كل قطاع على النحو الآتي: ؛ مليارات وحدة 
لشراء الرأسمال المتغيرء و5 مليارات للرأسمال الثابت توزع على النحو التالي: ١‏ 
ملياراث وحدة لشراء الرأسمال الأسامى» و" مليارات وحدة لشراء الرأسال الدافنه 
إن اع انر اسن قن الاين قد شرو رما لماه يها تحر ومدا رابحا ان 
فرعي الإنتاج في قطاع الصناعة يستاآئران بقمة زائدة مقدارها ” مليارات وحدة. 
فلنفترض كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع الخدمات يقومان بالأمر نفسه معتصرين 
قمة زائدة مقدارها " مليارات وحدة في كل قطاع: 

قطاع الزراعة: 5 م + 17+ "د + ” قز - 1١‏ ملياراً 


قطاع الصناعة: 5 م + 117+ "د + ” ق زح 1١‏ ملياراً 
قطاع الخدمات: 5 م + 17+ ”د + ” ق ز - 1١‏ ملياراً 


وفمًا لمثلنا أعلاه زادت القهجة اجتاعياء لأن امجقع بدأ ب ١‏ مليار وحدة» وفي 
نباية الفترة الإنتاجية صار إديه 4 مليار وحدة. أي أن الجتقع حققء في اللحظة الي 
اتصلت فيبا قوة العمل بوسائل الإنتاج 4 مليارات وحدة قهة زائدة. وبالتالي يمكن 
المجهم الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد الاجتاعي 
بيع السلعة بتهتهاء لا بأعلى من تمتهاء ولا بأغلى مما تكلف إنتاجحما. 


الي يجب أن ننشغل بهء بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرأسمالي العالمي» هو الاتجاه اي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على 
الصعيد الاجتاعي: أي: أين ستذهب ال ؟ مليارات وحدة» الزائدة الي حققها 
العمل الاجتاعي ؟ وفمًا لفرضيتنا؛ لن يعاد ضيز القجة الزائدة في عروق امجتقع المنعج 
لهاء إنها مستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تنتج في الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي 


/ 


في الأجزاء المتخلّفة. ولسوف نال هذا الطرح لاحم بالتفصيل في محاضرات قادمة. 
ولننتقل الآن إلى الطرح الآدائي لمعدّل القهة الزائدة. 


ثانياً: الطرح الأدائي 


القانون اأنِي كشف عنه ريكاردوء ابتداء من انحلال القهة» التي يضيفها العمال» 
ل رع ك2 مركي بعد إعادة صياغته وففًا لمصطلحاتهء بافتراض: 0 
الإنتاجية مع ثبات مقدار كل من: يوم العملء وشدتهء وقمة وسائل الإنتاج. نصه 
كلآنى: 


"ان القهة الزائدة (التي تتجسد, بعد دفع الأجر للمالء في الرخ الذي مستأئر به الرأسمالي م.ع.ز) وقهة قوة العمل (التي 
تتحدد بقمة وسائل المعيشة الضرورية» وتتجسد في شكل محوّر, يخني تقسيم يوم العمل إلى قسم ضروري وقسم زائد هو 
الأجر م.عز) تتغيران في اتجاهين متعاكسين. فتغير الإنتاجية» أني ارتفاعها أو انخفاضها يود تغيراً معاكنساً له في 
قهة قوة العمل» وتغيراً طردياً في القجة الزائدة. إن القمة المنتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من ١7‏ ساعة» 
هي مقدار ثابت» وليكن ” جنبهات مثلا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار القهمة الزائدة زائدا قمة قوة 
العمل, والقهة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها... ومن ثم فإن قهة قوة العمل لا ترتفع من ٠١‏ جنهات إلى 
جنههات» ما لم تنخفض القهة الزائدة من ٠"‏ جنهيات إلى جنيبين» وبالعكس.... وبالتالي ففي ظل هذه 
الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكل من قهة قوة العمل والقهة الزائدة» ما لم يطرأ تبدل 
متزامن على مقداريه| النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معاً أو بهبطا معاً... إن ارتفاع إنتاجية العمل يولد 
هبوطاً في قجة قوة العمل وارتفاعاً في القهة الزائدةء في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولدء بالعكسء ارتفاءاً 
في قبمة قوة العملء وهبوطاً في القهمة الزائدة". (رأس المال» الكتاب الأولء الفصل الخامس عشر). 


زالقانون» على هذا النسوء إها يتين مستوين من المسليل: 


- المستوى الأول: ينشغل بالتغيّر المطلق في القمة الزائدة وقهة قوة العمل. فنتوج 
قدره 1١‏ وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) والقمة الزائدة (الريخ). وبالتالي؛ 
ينا يزيد أحد الحدَّين؛ ينخفض الحد الآخر (مطلفًا) فإذا كان نصيب العامل ٠١‏ 
رعدات تسيتون نصيب الرأسمالي ١١‏ وحدة. وعندما يصبح نصيب العامل ١5‏ 
وحدةء سيصبح نصيب الرأسمالي #اوحدات» وهكذا. 


نا المستوى الثاني من التحليل: فينشغلء» وفمًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردوو 
بالتغير النسبي في قهة قوة العمل والقمة الزائدة. فرأسمال يتكونء على سبيل المثال» 
من (5 ث + 4 م) يدر منتوجًا قدره ٠7‏ وحدة» يخرج منه ريكاردوء كما سميث» ٠١‏ 
وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال ؟؟ وحدة كالآني: وحدات أجر (الشكل 
الحوّر لقم ون قوة العمل)» و وحدات لصيانة الرأسمال الأسامي وتجديد المواد. 
و١١‏ وحدة قهة زائدة. وحيذا يطرأ الفن الإنتاجى الجديد يحدث التغيرٌ في تكوين 
الرأمال إلى (ا ث + ؟ م وبالتالي سوف تُورّع 0 ال ١١1‏ وحدةء كالآقي: ١‏ وحدة 
للأجرء و4 وحدات لصيانة الرأسمال الأساسي ويم رفي و كي 
زاقذق ولكة لسار مق 07 إلى 5 ال معناه أن معدّل قمة قوة العمل 
نخفضء بالنسبة للقهة الزائدة» من 9677 تقريًا إلى 9017 تقريبًا. ولنلاحظ: 


-١‏ وفمًا للمذهب العام لريكاردوء لم يتغير معدّل القجة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكتي» 
بيد أنه قفر بالنسية تين قوة العمل؛ إذ ارتفع معدّل القجة الزائدة من 907٠١‏ إلى 
ا 


ّ يكن من الممكن الحصول على نفس قدر القهة الزائدة (؟١‏ وحدة)» مع انخفاض 
شجة قوة العملء من 4 وحدات إلى وحدتين» إلا برفع معدّل القهة الزائدة من 907٠١‏ 
إلى .965٠١‏ 


'- ولو افترضناء مع التطور التقني» ثبات معدّل القجة الزائدة» وليكن عند ,90٠١‏ 
فسوف بميل معدّل الري للانخفاض حتّى يصل إلى ” وحدات. وعلى الرأسمالي أن 
يرفع معدّل القجة الزائدة إلى 90٠٠٠١‏ كي بحصل على نفس القجة الزائدة وقدرها ١١‏ 
وحدة» وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل قهمة قوة العمل 
بأقل طاقة ضرورية اجتاعيًا. 


الحالة المعدّل ثا ققع قز 
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رس ا الات 
خر! خر إلا إلى الانخفاض في تمة السلعء » ولنضرب المثل التا 


الحالة 2 الرأسمال 2 الرأسمال قهة القجة 
الثابت المتغير قوة العمل 





فوفمًا للجدول أعلاه: بعد دخول الفن الإنتاجي الجديدء في الخالة الثانية مثلاء 
كن الهال من إنتاج معادل أجرهم بطاقة ضرورية اجتاعية أقلء وبالتاليء 0 
افتراض ثبات معدّل إنتاج القجة الزائدةء الخفضت القهة من ١6٠‏ وحدة إلى ١١‏ 
وحدة. ومع امحسقرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف 
تسهر قهة السلع في الانخفاض كي تصلء كما في الخالة الرابعة» إلى ٠١‏ وحدةء 
بعدماكانت ٠١١‏ وحدة في الحالة الثالثة. 


وبناءً عليه: 


-١‏ بشرط ثبات معدّل إنتاج القهة الرائدة؛ كلا ارفقعت الاندلجية كلما الخنضت قهة 
السلع. وبالعكسن؛ أي كلما الخفضت الإتاجية كل| ارتفعت قهة السلم. 








'- إذا كانت قهة السلع تتناسب عكسيًا مع إنتاجية العمل» وينطبق ذلك على قعة 
قوة العمل كذاك لأنها تتحدد بقيم السلع؛ فإن القجة الزائدة النسبية, على العكسء 
تتناسب طرديًا مع إنتاجية العمل. فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية وتببط مع هبوطها. 


؟- يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قمة ممكنة من العال» وبين 
الصراع بين الرأسمالين أنفسهم من أجل الحصول على (الجديد في حقل التقنية) وهو 
الذي بدوره» يقلص استخدام قوة العمل» من جحمة» ويخفض شثمة قوة العمل من 


وي تنخفض قهة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناع الي 
تحدد منتجاتها قهة قوة العمل. واذلك» فإن ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج الي لا 
تقدم لا وسائل المعيشة الضرورية ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يُبقي شمة قوة 
العمل دون أي تغير. 


ه وبالتاللي» فإن تخفيض شمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض ثمة قوة العمل إلا بقدر ما 
تسهم به هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل. 


ثالثاً: نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع 
أ: آدم سميث 


تبحل القجة الزائدة (أي القهة التي يضينها العمال إلى المواد) عند سعيث إلى: 
أجر 0 للعامل» ديخ يستحوذ عليه الرأسمالي » درغ 0 لليالك العقاري. بفضل 
القهة الزائدة التي خلتها العمل تكن الرأسمالي إذ من: دفع الأجور والريع» وجني 
الريخ. كتب سميث: "أن القهة التي يضينها المال إلى المواد تتحل إلى جزئين؛ الأول يدفع كأجور لمم , 
والثاني هو الريخ لرب العمل لقاء مجمل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور... في من القمح» قسم يؤدى ريع 
مالك الأرضء وقسم أجور العال... والقسم الثالث ري المزارع. وتبدو هذه الأقسام الثلائة مثابة المكونات 
المباشرة أو الهائية لكامل ثمن القمح.... إن القن الكلي... ينحل إلى الأقسام الثلاثة... أن من أي سلم في كل 
مجمع ينحل إلى جزء أو آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة... الال في الزراعة» بالإضافة إلى تجديد إنتاج قهة 


تساوي استهلاكهم الخاص أو تساوي الرأسمال الذي يستخدممء يقومون بتجديد رأسمال المزارع وريحه وريع 
المالك العقاري بصورة منتظمة". 


ولا يذكر سميث مواد العمل وأدوات العمل إلا على صعيد تحليل عملية الإنتاج 
لغسبء لا توزيع الدخول؛ فهو يشير حين انشغاله بتحليل الإنتاج» إلى أن هناك 
جزء رابعاء إلى جانب الأجر والريح والريع» يتعين إضافته لدفع من المواد. بيد أن هذا 
الجزء الرابع» حين تحليل توزيع الدخولء لا وجود له؛ لأن من الآدوات والمواد نفسه 
سوف ينحل ديه إلى الدخول الثلاثة» فسميث يقول:" وربما ذهب البعض إلى القول بأن ثمة 


قسما رابعاً يتين وجوده كي يجدد المزارع رأسماله ويعوض ما استبلك من دوابه وأدوات الزراعة» ولكن يتعين 
أن تأخل في اعتبارنا أن كن أية أداة من أدوات الزراعة... هو نفسه مكون من الأقسام العلاثة نفسها". 


غطان للتوزيع إذا عند آدم سيق لا نط وله الأول يتحدد بتوزيع الدخول 
(الأجرء والرريخ» والريع)» والثاني يتحدد بتوزيع قوى الإنتاج (العمل» والرأسمال» 
والأرضء والمواد والأدوات). وهو ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين الغطين في محاولة 
للكشف عن تصور سميث لا في التوزيع لحسبء بلء وبالتالي» في تجديد الإنتاج 
الاجتاعي: فلنفترض أن الرأممالي بدأ عملية الإنتاج بمجموع ثمة ٠١‏ وحداتء أنفق 
منها ع وحدات لشراء لقوة العملء و” وحدة للموادء و؟ وحدة للآلاتء. و” وحدة 
الرأسمال) + ١؟‏ وحدة (قهة أضافها العال إلى المواد» فإن اأذي يُلتى في حقل 
التوزيع وفقاً لمذهب سمميثء هذه ال 7١‏ وحدة؛ لأنها (القمة التي يضيفها المال إلى 
المواد)» وهي التي تنحل عنده إلى أجر وري وريع على صعيد الثْن الطبيعي» ونحن 


هنا نواجه بافتراضين: 


الأول: أن آدم سميث يخرج از نهدات "اسان هر تفقل العداول: ويرقها 
للرأسهالي كرأسمال مسلّف؛ كي يحولها إلى كنزء ويجعل ٠١‏ وحدات من القهة المنقجة 
00 تحل محلها في حقل الإنتاج كأجور 5 وحدات» و” وحدات كاليف صيانة 
الرأسمال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قيمة ما استخدم 
من وسائل إنتاج معمرة وجارية» مع الأخذ في الاعتبار دفع الريع)؛ أما الباقي وقدره 
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١وحدة»‏ فسيكون من نصيب الرأسمالي كريجء وهكذا يتم الاكتناز في كل الدورات 
بإخراج أحد أجزاء الرأسمال من حقل التداول. 


أما الافتراض الثاني فهو: أن سعيث يرى أن القهمة المنتجة مجدداً تستخدم في تشغيل 
عالة جديدة» أي تستخدم في تجديد الإنتاج على نطاق متسعء ومن ثم تنحل القبمة 
الي يضيفها العال» في إنتاج سابق» إلى أجور العال الجدد. ونحن من جانبنا ثرح 
الفرضية الأولى؛ لتساوقها مع مل البناء النظري لآدم سميثء وبصفة خاص تصوره 
للادخار بقصد الترآم الرأسالي والغمو المطرد. مع الأخذ في الاعتبار أن الفرضية 
الثانية دنا بفكرة براقة» لم يكن لمر على ماركس حين دراسته لتجديد الإنتاج 
الموسع. 


ب: دافيد ريكاردو 


يعتنق ريكاردو نفس نظرية ميث في التوزيعء لكنه يستبعد الريع؛ فالقهة التي 
يخلقها العمل تنحل إديه إلى رخ العمل المختزن» وأجر العمل الحي» فيقول 
ريكاردو:" ينقسم كامل قهة السلعة إلى جزأين فقط: واحد مشكل أرباح الرأسهالء والآخر أجور للعال". 
ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع» يحب أن نعي أن ريكاردوء حيغا أراد الكشف عن 
القوانين الحاكة للريع» كان يقصد بالريع التعويض اأذي يدفع مالك الأرض مقابل 
استخدام قوى الأرض الأصلية الي تبقى سلهة دون تدميرها أو إهلاكها. وهو على 
هذا النحو لا يقصد الريع المطلق اأني يحصل عليه مالك الأرض بغض النظر عن 
الخصوبة أو الموقع» وإنما يقصد الريع الفرقيء وهو الريع؛ الإضافيء الذي يحصل عليه 
مالك الأرض لأن أرضه تقمتع بميزة نسبية عن الأراضي الأخرى. ريكاردو في الواقع 
يفترض أن لا وجود لأي ريع غبر الريع الفرقي. 


فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: ()» و(ب)» و(ج)» و(د» تزرع قحا 
على سبيل المثال» ولكنها تتدرج في الخصوبة إذ تعد القطعة (1) الأعلى خصوبة» وتعد 
القطعة (د) الأدى خصوبة. وجميع القطع تنقج نفس الكدية دن انسح وليكن 75٠‏ 
إردبًاء ولكن كما قلت خصوبة الأرض كلما تم الاستعانة بوحدات أكبر من العمل؛ 
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فالأرض (أ) تحتاج إل 8 وحداث عن العمل » ,والارضى (ب) تحتاج إلى ٠١‏ وحدات 
عمل» والأرض (ج) تحتاج إلى ١5‏ وحدة عمل» أما الأرض (د)ء وهي الأقل خصوبة, 
فتحتاج إلى ٠١‏ وحدة عمل. وبالتالي لن تباع كية القمح وفًّا لكمية العمل الضروري 
المبذول في الأرض ()» أو (ب)» أو (ج» إما طبمًا لكنية العمل المبذول في أقل 
الأراضي ستصوية» بوشن قطلمة الأرض زف الي تشتيلك ©" وحدة عمل, وعليده 
وبافتراض أن كل وحدة من وحدات العمل تحصل على وحدة واحدة من النقود 
كأجرء فسيكون من قح القطعة () د وحدات. ومن فح القطعة (ب) ٠١‏ وحدات. 
ومن فح القطعة (ج) ١5‏ وحدة. أما ثمن فح القطعة (د) فسيكون ٠١‏ وحدة. ولأن 
الثن لا بد وأن يكون واحدًا في السوقء فسوف بيع الجميع فحهم بالفن اأني باع 
به قح الأرض (د)» وهو ٠١‏ وحدة. وحينئذ سيحصل مالك الأرض () على ١5‏ 
وحدة كريع فرقي» ويحصل مالك الأرض (ب) على ٠١‏ وحداتء كريع فرقي» ويحصل 
مالك الأرض (ج) على 5 وحدات» عريع فرقي» أما صاحب الأرض (د) فلا يحصل 
عل أي رع فرققي. وعلى هذا النحو ينقسم كامل شمة السلعة عند ريكاردي إلى 
قسمين لحسب أحدهها يشكل أرباح الرأسمال والآخر أجور العال. أما الريع الفرقي 
فسوف يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستبلك. 


الريع إذَا لا يدخل في تكوين امن الطبيعي للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن عمل 
حي أو عمل مختزن أو حتّى عمل زائد. فزارع الأرض () على سبيل المثال» ويرأسمال 
مكون من 5 وحدات أنتج 50١‏ إردبًا من القمحء ولم ينتج سواها. وعند بيع القمح 
سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي وقدره ١5‏ وحدة إلى من المنتوج الذي لم يكلفه 
سوق 5 وحدات 7 هذه الإضافة يتحملها الشتاك ويحصل علا امالك 
العقاري. ون القمح على هذا النحوء لا ينتظم إدى ريكاردو بكمية العمل المبذول في 
الأرض () ولا بالعمل بالمبذول في الأرض (ب) أو في الأرض (ع) وإغا ينتظم بكمية 
العمل المبذول في الأرض الأخبرة, الحدّية» أي الأرض (د)» التي لا يُدفم لها أي ريع 
فرقي. 


ج: كارل ماركس 


القهة الزائدة الئي يخلقها المال تنحل في مذهب ماركس إلى: رع» وفقاً لمعدّل 
الخ الوسطيء وفائدة» وريعء وضرائب.... !ط: فلقد كتب ماركس:"إن القهة الزائدة لا 
تكلف الرأسمالي شيناً.. . ويإمكانه أن يستهلكها كلها كأيراد, ما لم يضطر إلى التنازل عن جزء منها لشركاء 
آخرين مثل الريع العقاري للالك العقاري. وتؤّف الأقسام المعنية في مثل هذه الحالة إيراداً طرف ثالث 
كهذا... أن القة الزائدة تنقسم إلى... الفائدة الحسوبة على الرأسمال» والريع العقاريء والضرائب...". 


1 وما ينشغل ماركس بالتأهد عليه هو نفي حصول العامل على نصيب في القجة 
التي خلقها؛ فالعامل بعد ا ام 0ه 
الرأسمالي. وهذا التصور يغايرء كما رأيناء تصور الكلاسيك اأذين رأوا أن القهمة التي 
يضيفها المال إما تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه النظرية 
في التوزيع إلا باستبعاد فكرة (الككتناز) التي انطلق منها أسلافه. فلو افترضنا أن 
الرأسمالي بدا عملية الإنتاج ب ٠١‏ وحداتء 5 منها لشراء قوة العمل» و لشراء 
وسائل الإنتاجء وفي نباية عملية الإنتاج وجد لديه 2١‏ وحدةء أي أنه حقق 7٠١‏ وحدة 
قَهِة زائدة؛ فالكلاسيك» وكا رأيناء سوف يووعون القجة الزائدة؛ والي قدرها ٠١‏ 
وحدة» إلى أجور وريع وري. أما ماركسء ولخلو التوزيع لديه من فكرة الرأسمال 
اسنالس أي يقصده الاقتصاد السيامي الكلاسيكيء وهو المعنى القائم على 
فكرة الككتنازء فسوف يعيد توزيع المنتوج الإجالي» أي ال 50 وحدة, على النحو 
التالي: > لقوة العمل [كأجور)» و5 لوسائل الإنتاجء أما الباقيء أي ال "١‏ وحدةء 
فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل منه على الربجء ويدفع منه الفائدة والريع. 
وفي مجرى الحياة اليومية يختفي» إدى النظرية الرسمية» الريح كقهمة زائدة. يزول الري 
أي بميز نمط الإنتاج الرأسمالي. فها أن الفائدة تتجلى يوصفها المنتوج الخاص المميز 
للرأسهال» ويتجلى ربح صاحب المشروع» في تضاد مع الفائدة» بمثابة أجور مستقاة 
عن الرأسمال» فإن الصيغة [رأسمال/ ريح (ري صاحب المشروع + الفائدة)» 
الأرض / ريع» العمل / أجر] تختزل إلى الصيفة: [رأسهال/ الفائدة». الأرض /( ريع» 
العمل/ أجر]ء في هذه الصيغة» كا يقول ماركس:"يزول الرج بسلام". ثما أن يجري 
تغبيت لحظة التحديد الاجتاعي الخاص للرأسمال بوصفه ملكية تتسم بخاصية المهنة 
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على عمل الآخرين» وما أن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من القهة الزائدة التي بخلتها 
الرأسمال» فإن الجزء الآخر من القمة الزائدة. أي ري صاحب المشروعء يظهرء 
بالضرورة» وكأنه لا ينبع من الرأسمال كرأسمالء بل ينبع من عملية الإنتاج بمعزل عن 
تحديدها الاجتاعي الخاص» اأذني سبق أن اكتسبء في تعبير فائدة الرأسهال» 
أسلوب وجوده الخاصء وإذا فإن الرأسمالي الصناعي يظهرء في تمايزه عن مالك 
الرأسهال» لا كرأسمال ناشطء بل كوظف مستقل عن الرأسمال. يظهر بمثابة عامل. 
بل بمثابة عامل مأجور! 


والرأسمالي» الَنِي حصل على القجة الزائدة» يدفع الفائدة من هذه القجة الزائدة 
وفقاً لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسهال الكلي. خيها يقوم الرأسماللي 
اللي بإقراض الرأسمالمي الصناعي ء فإن كتلة الرأسمال النقدي المقترض تندمج في كتاة 
الرأسهال الصناعي؛ كي يكونا معًا كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج» وحين 
توزيع الريخ يحصل الرأسمال الناشطء وفمًا لقانون الْقَعةَ على نصيبه من الكثلة الكلية 
مسحي اجا لضي 0 ثم يقوم بدفع 
الفائدة خصمًا من هذا الج فلنفترض أن رأسملا يتكون من ٠٠١‏ وحدة, منها 5٠‏ 
مقترضة» ولنفترض عا عل الرخ ومعدّل الفائدة 905 لخينئذ سوف 
يحصل مالك الرأسمال النقدي على ٠‏ وحداتء والرأسمالي الصناعي على ١0١‏ وحدة, 
وذلك من القهة الزائدة الي تحققت من خلال دورة الرأسبال الكلي على الصعيد 
الاجتاعي . 


ويعال ماركس الريع ابتداءة من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة 
تغط ل الرأسمالي» “فرع ينتج القمح مثلا ينتج الرأسمال والعمل المأجور 
النسيج أو الآلات. والريع اأني يدفعه الرأسمالي/ المزارع إلى مالك الأرض ل 
معنا 0 مع الفائدة ان تدفع 0 نلك ارافان النقدي. وبالتالي سوف 
يطالب مالك الأرض بنصيب قهة أرضه في دورة الرأسمال الكلى. وهذه القمة 
تتحدد بصورة عكسية مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انض سعر الفائدة 
من 905 إلى 905 فإن الريع العقاري السنوي البالغ ٠٠١‏ جنيا سوف يُثل الزيادة 


1١ا/‎ 


في قمة رأسمال ييلغ 50٠١‏ جنهًا بدلا من +0٠١‏ جنياء وبذلك سيرتفع عن قطعة 
الأرض نفسها من 20٠١‏ جنيًا إلى 020٠١‏ جنيا. الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع 
وانخفاض فة الأرض لا تحديد الريع» خالطاء في نفس الوقتء بينه وبين الفائدة. 


الفرضية الأولى: أن الكنيات الموطّفة من الرأسمال متغيرة» والكبيات المنقجة ثابعة. فلو 
افترضناء كما افترضنا سلفًاء وجود أربع قطع من الأرض: ()» و(ب»» و(ج)» و(د)» 
توظف كيات مختلفة من الرأسمال» في سبيل إنتاج 55١‏ إردبًا من القمح, على 
حسب خصوبة التربة في كل أرض: 


- فالأرض () توظف (١م‏ + ”"ث)؛ 
- والأرض (ب) توظف (2م + "ث)؛ 


- والأرض (ج) توظف (5م + ؟ث)؛ 





- والأرض (د)؛ وه الأقل خصوبة» توظف (4م + ؟١ث)؛‏ 
ولو افترضنا كذاك أن معدّل القجة الزائدة ١٠٠90؛‏ 


فسوف يباع القمح بقجة قدرها ١8‏ وحدة (8 م + ١١ث‏ + 4 ق ز)ء وه القمة 
الاجتاعية للقمح اأذي تنتجه الأرض الحدّية (د). 

وسيقوم الرأسماليون في الأرض (أ) و(ب) و(ج) ببيع قفحهم ب 1 وحدة؛ ناقلين عبء 
الريع (اأني يتدفق إلى جبب امالك العقاري). إلى المستبلك. وينتظم الريع هنا بالقهة 
الاجتاعية في الأرض الأقل خصوبة. 


الفرضية الثانية: وهي ثبات كية الرأسمال مع تغيّر الكنية المنتجة, إذ تظل كية 
الرتكال ثابتة, وليكن عند ١ ٠‏ وحدات» في الأرض )2 و(ب). و(ج) كه قر غلة 


- فالأرض (أ) تلعج 0 ٠‏ إرديا؛ 
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حينئذ سيحصل الرأسمالي المستهر في الأرض () على رعء لا ريع» فرق قدره ٠٠١‏ 
إردباء ويحصل الرأسمالي من الأرض (ب) على 6 لا رع » فرقي قدره ٠٠١‏ إردبّاء 
ولا يحصل الرأسمالي المستفر في الأرض (ج) على أي رح فرقيء مع استتثارهء مثل 
باقي الرأسماليين» بالقممة الزائدة الَتِي ينتجها العمال الأجراء. هذا 0 الفرق» 
الإضافي» يمكن أن يتحول إلى ريع فرقي للالك العقاري» أو للرأسمالي إذا كا ن هو 
صاحب ا 0 يه 0 على ل الفرق هو أنه 
المالك العقاري 3 5 الفرق فهو مجرد 00 للأرض 0 خصوبة. 10 
الريع هنا أيضًا بالقجة الاجتاعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية. 








